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 أعضاء النيابة العامة الملكيين مدونة

 

 

 مقدمة

 

) من قبل مدير النيابات مدونة(ال أعضاء النيابة العامة الملكيين مدونةيتم إصدار   1.1

 يھ ه. ھذ1985عام لمن قانون محاكمة الجرائم  10 بموجب المادة (DPP) العامة

 .حل محل كافة الإصدارات السابقةتو المدونةالطبعة السابعة من 

 

ساسي الأ يعتبر القسم، الذي (CPS) ھو رئيس جھاز الادعاء الملكي DPPيعتبر    2.1

بشكل مستقل،  (DPP) عمل مدير النيابات العامةيإنجلترا وويلز. في لنيابة العامة ل

 .CPS عملعلى مسؤولا أمام البرلمان الذي يعتبر تحت اشراف النائب العام 

 

لنيابة العامة بشأن المبادئ العامة التي ينبغي توجيھات لأعضاء االمدونة عطي ت   3.1

في  المدونةتطبيقھا عند اتخاذ قرارات بشأن الملاحقات القضائية. يتم إصدار 

أعضاء النيابة يلتزم ، ولكن CPSھيئة  داخلالمقام الأول لأعضاء النيابة العامة 

 ابوطلعتبر مبسبب أن ذلك يأو معينة اتفاقية ب عملاسواء  بالمدونة ينخرالأالعامة 

 .منھم بموجب القانون

 

توجيه بعد  م يتم، يستخدم مصطلح "مشتبه به" لوصف شخص لالمدونةفي ھذا   4.1

رسمي، ويستخدم مصطلح "المتھم" ضده أو إستدعائه بشكل دعوى جنائية 

استدعاؤه، ويستخدم مصطلح تم م أو ااتھوجه إليه لوصف الشخص الذي 

ھا لضابط شرطة أو محقق أو ذنب /بذنبه  الجاني" لوصف الشخص الذي اعترف"

 .مذنب في محكمة قانونيةأتضح أنه  يمدعي أخر، أو الذ
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 المبادئ العامة

 

خارج المحكمة خطوة خطيرة  رفللتص ةوصيإعطاء تمحاكمة أو إجراء قرار يعتبر   1.2

يؤخذ المشتبه بھم والضحايا والشھود والجمھور بوجه عام، ويجب أن على تؤثر 

 .صى قدر من الرعايةمع أق

 

على  الصحيحتم محاكمة الشخص تلتأكد من أن امن واجب أعضاء النيابة العامة   2.2

قرارات إتخاذ وتقديم الجناة إلى العدالة كلما كان ذلك ممكنا.  يحةحصلجريمة الا

العدالة  توفيرھة تساعد على يونز ةدايحوم بصورة عادلةالدعاوى القضائية 

ضمن أعضاء النيابة العامة يمتھمين والجمھور. يجب أن للضحايا والشھود وال

يتم وضع الأدلة ذات الصلة أمام المحكمة، أن تطبيق القانون بشكل صحيح، و

 .الإفصاحواستيفاء التزامات 

 

وفقا والحقائق الخاصة بھا  حسبيجب النظر في كل حالة أنه على الرغم من   2.3

 .في كل حالة ھناك مبادئ عامة تنطبقإلا أن لحيثياتھا، 

 

يجب أن لا و. ينوموضوعي ينمنصفين ومستقلأعضاء النيابة العامة كون ييجب أن    2.4

الأصل الإثني أو القومي أو الجنس أو الإعاقة أو  بخصوصأي آراء شخصية  وادعي

الجنسي أو الھوية  ميولالسن أو الدين أو المعتقد أو الآراء السياسية أو ال

يجب أن لا كما قراراتھم. على ثر ؤلضحية أو الشاھد تا أو الجنسية للمشتبه به

من أي مصدر.  اأو لا مبرر لھ ةط غير لائقوضغبأي  أعضاء النيابة العامةتأثر ي

 .مصلحة العدالة وليس فقط لغرض الحصول على الإدانةلدائما  واتصرفييجب أن و

 

5.2   CPS  يعتبرة. ھيئة عامة لأغراض تشريعات المساواة الحالية ذات الصلھي 

 .مدونةال هلواجبات المنصوص عليھا في ھذخاضعين لأعضاء النيابة العامة 

 

مبادئ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،  أعضاء النيابة العامةطبق أن ييجب    2.6

كما ، في كل مرحلة من مراحل القضية. 1998وفقا لقانون حقوق الإنسان لعام 

أي مبادئ توجيھية صادرة عن المدعي بأيضا  مةأعضاء النيابة العامتثل ييجب أن 

  قواعد الإجراءات الجنائية ل إضافةالعام، 
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الاتفاقيات الدولية. الالتزامات الناشئة عن  واراعيأن يجب  .المعمول بھا حاليا

متاحة الو DPP بشأن CPSالسياسات والتوجيھات الصادرة من  واتبعييجب أن 

 .CPSالإلكتروني الخاص بـ ع لإطلاع عليھا على الموقللجمھور ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تحديد أي التھم يمكن المحاكمة بشأنھا

 

قرر أعضاء النيابة العامة ما إذا كان ينبغي يمعقدة، الفي الحالات الأكثر خطورة أو   1.3

ينبغي  ذاوإذا كان الأمر كذلك، ما ارتكاب جريمةما على م إلى شخص اتھتوجيه الا

 توجيھات الاتھام منو مدونةال هون قراراتھم وفقا لھذجريمة. انھم يتخذالكون تأن 

 ينبغي عليھا حديد ما إذا كانلتمدير النيابة العامة. تطبق الشرطة نفس المبادئ 

 .بدء إجراءات جنائية ضد أي شخص في تلك الحالات التي يكونون مسؤولين عنھا

 

في أي جريمة عن إجراء تحقيقات  ينمسؤول ينالشرطة والمحققين الأخرتعتبر   2.3

بدء أو بشأن . وھذا يشمل القرارات ممواردھ استخداملتقرير كيفية ومزعومة 

قدم أعضاء ينطاق التحقيق. في كثير من الأحيان  بشأنالاستمرار في التحقيق و

 ةممكنالخطوط الحول  ينخرالألشرطة والمحققين لالنيابة العامة المشورة 

توجيه مساعدة في إجراءات ما قبل اليقدمون لتحقيق، ومتطلبات الإثبات، ول

المدعي العام تقديم من قد يطلب  واسعالنطاق ذات ال. في التحقيقات الاتھام

التي يتم ، بما في ذلك القرارات قيقلتحل ةستراتيجية الشاملالاالمشورة بشأن 

المشتبه بھم قيد  لتحسين أو تضييق نطاق السلوك الإجرامي وعددإتخاذھا 

خرين لاستكمال الآمحققين المساعدة الشرطة ويكون ل ذلك الغرض منالتحقيق. 

التحقيق في غضون فترة معقولة من الزمن وبناء قضية ادعاء أكثر فعالية. ومع 

 .خرينالآمحققين البتوجيه الشرطة أو  أعضاء النيابة العامةقوم يذلك، يمكن أن 
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لتصحيح نقاط  واسعأن يحيثما أمكن، و، أعضاء النيابة العامةحدد يينبغي أن   3.3

 واوقفي)، ينبغي أن 5(انظر القسم لمحك االضعف في الاثبات، ولكن، وفقا لاختبار 

للمدونة كامل الختبار من الابسرعة الحالات التي لا تستجيب لمرحلة الاثبات 

اجراء مزيد من التحقيقات، أو بزھا يعزيتم تلا يمكن أن التي ) و4(انظر القسم 

(انظر إجراء محاكمة قضائية  تتطلبالمصلحة العامة لا أن واضح من ال يكون حيث

 فيفي المقام الأول  ونينظرأعضاء النيابة العامة ). على الرغم من أن 4القسم 

فيمكن الأدلة والمعلومات المقدمة من قبل الشرطة والمحققين الآخرين، 

ا أدلة أو أيض واقدمي أنلمشتبه فيه أو أولئك الذين يعملون بالنيابة عنه أو عنھا ل

محققين آخرين، قبل توجيه المعلومات إلى المدعي العام عن طريق الشرطة أو 

 .م إليھم، للمساعدة في إثراء قرار المدعي العاماتھالا

 

جتاز تعندما المحاكمة القضائية  ستمر فيتيجب أن تبدأ النيابة العامة فقط أو    3.4

). والاستثناء ھو عندما 4القسم (انظر للمدونة كامل الختبار الاالقضية كل مراحل 

) حيث يقترح تقديم طلب 5(انظر القسم  المحكمكن تطبيق اختبار يكون من الم

عندما لا تكون م، اتھتوجيه الاالمشتبه به في السجن بعد  لإبقاءإلى المحكمة 

 .بعد ةتوفرللمدونة مكامل الختبار الاالأدلة اللازمة لتطبيق 

 

 ھاتعتبرقد ا في محاكمة قضائية وستمريالنيابة العامة أو أعضاء لا يبدأ يجب أن    3.5

 .المحكمة اتلعملي ةجائرة أو مخالفأو المحاكم قمعية 

 

محققين المن الشرطة أو  مونھاليستأعضاء النيابة العامة بمراجعة كل حالة يقوم   6.3

 أخذ أعضاء النيابة العامة فيييجب أن ومراجعة عملية مستمرة تعتبر الخرين. الآ

صبح ي، بما في ذلك ما كلما تقدمت القضيةالاعتبار أي تغيير في الظروف يحدث 

 مع واتحدثيحيثما كان ذلك ممكنا، ينبغي أن والدفاع. ھيئة مرافعة عن معروفا 

عمل أعضاء النيابة يأو وقف القضية. المنسوبة  تھمر في تغيير النظالمحقق عند ال

المسؤولية النھائية عن قرار ما إذا  تقع العامة والمحققين معا بشكل وثيق، ولكن

 .CPS على عاتقفي القضية من عدمه قدما يجب المضي كان 

 

إلى ھا رفععدد محدود فقط من الجرائم التي يمكن ھناك قرر البرلمان أن    3.7

. وتسمى ھذه حالات الموافقة. في (DPP) محكمة بموافقة مدير النيابات العامةال

الذين أو أعضاء النيابة العامة  (DPP) مدير النيابات العامةيقوم مثل ھذه الحالات، 

إعطاء الموافقة قرار بشأن  لأخذ مدونةتطبيق البا عنھ / بالنيابة عنه ونعملي
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إلى المحكمة فقط  ترفعلإقامة الدعوى. ھناك أيضا بعض الجرائم التي ينبغي أن 

عند  ةالحاليالتوجيھات أعضاء النيابة العامة  يتبع بموافقة النائب العام. يجب أن

النائب  إبقاءالنائب العام. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلى مثل ھذه الحالات  إحالة

 اتھومساءل CPSعلى  ته أو رقابتھابعض الحالات كجزء من رقاببالعام على علم 

 .اأعمالھعلى البرلمان  أمام
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 الاختبار الكامل للمدونة

 

) مرحلة ا(ثاني اليھت، ) مرحلة الاثباتأولاة مرحلتين: (الاختبار الكامل للمدونيتضمن   1.4

 .المصلحة العامة

 

فقط يجب ما إذا كان أعضاء النيابة العامة قرر يفي معظم الحالات، يجب أن   2.4

الأدلة المتاحة. ومع ذلك  كافةمحاكمة بعد الانتھاء من التحقيق وبعد مراجعة ال

المحتملة الأدلة كافة ك قبل جمع من الواضح، وذليكون تكون ھناك حالات حيث 

محاكمة. في ھذه الحالات، قد  اجراء تتطلب، أن المصلحة العامة لا ھاوالنظر في

 .بخصوصھا تقرر النيابة العامة أن القضية لا ينبغي المضي قدما

 

اتخاذ مثل ھذا القرار في حالة استيفاء بفقط يقوم أعضاء النيابة العامة يجب أن    4.3

وأنھم قادرون على إجراء تقييم  يةالإجرام للعمليةواسع المدى ال انه تم تحديد

المصلحة العامة. إذا لم يكن لدي أعضاء النيابة العامة كامل مستنير بشأن 

معلومات كافية لاتخاذ مثل ھذا القرار، يجب المضي قدما في التحقيق واتخاذ قرار 

 .القسميھا في ھذا لاختبار الكامل للمدونة المنصوص عللفي وقت لاحق وفقا 

  

 

 مرحلة الاثبات

 

بأن ھناك أدلة كافية لتوفير إمكانية واقعية أعضاء النيابة العامة قتنع ييجب أن    4.4

مرافعة ذا ستكون ما وانظريدانة ضد كل متھم على كل تھمة. يجب أن للإ

لا يتم  الدفاع، وكيف أنه من المرجح أن تؤثر على احتمالات الإدانة. يجب أن

بغض النظر عن مدى ، مرحلة الاثباتخلال مر تقضية لا مرار في أي الاست

 .تھاأو حساس تھاجدي

 

الموضوعي تقييم اللإدانة على ليستند اكتشاف أن ھناك احتمال واقعي    4.5

 يكونوأية معلومات أخرى  الأدلة، بما في ذلك أثر أي دفاع بشأنلمدعي العام ل

. ھذا يعني أن عليھا عتمدياو انھا قد أو التي قال انه  قدمھاالمشتبه به قد 

منصف ومعقول وموضوعي  صلح أو قاضيال قضاةأو مجموعة ھيئة المحلفين 

العمل وفقا من خلال صحيح وبتوجيه ، بمفردهدعوى في النظر سيقوم بال

من عدم إدانة المتھم من التھمة المزعومة. ھذا  احتمالاأكثر  يكونللقانون، 
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المحاكم الجنائية نفسھا.  هي يجب أن تطبقذختبار اللاااختبار مختلف عن يعتبر 

 .على يقين من أن المتھم مذنب تويجوز للمحكمة أن تدين فقط إذا كان

 

 يسأل أن محاكمة، ينبغيجراء الھناك أدلة كافية لإ تعند تحديد ما إذا كان  6.4

 :أعضاء النيابة العامة أنفسھم السؤال التالي

 

 المحكمة؟ يمكن استخدام الأدلة فيھل 

قبول يتعلق بنظر أعضاء النيابة العامة فيما إذا كان ھناك أي سؤال أن يينبغي 

  :تقييم أعضاء النيابة العامةعلى القيام بذلك، ينبغي  عند أدلة معينة.

غير مقبول من قبل تعتبر  حتفظ بھايُالأدلة التي تكون احتمال أن  ) أ(

 و المحكمة،

 .ة ككلالأدلبالأدلة فيما يتعلق تلك أھمية  ) ب(

 

 ھا؟علي عتمديُدلة الأھل 

أعضاء النيابة العامة النظر في ما إذا كانت ھناك أي أسباب على  ينبغي

 .تھانزاھو دقتھا ، بما في ذلكالأدلةامكانية الاعتمھاد على للتشكيك في 

  

 دلة موثوق بھا؟الأھل 

لشك أعضاء النيابة العامة النظر في ما إذا كانت ھناك أي أسباب لعلى  ينبغي

 .في مصداقية الأدلة
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 مرحلة المصلحة العامة

 

أعضاء على ھناك أدلة كافية لتبرير الادعاء، يجب تكون حيث  قضيةفي كل   7.4

محاكمة من أجل اجراء الالنيابة العامة الاستمرار للنظر في ما إذا كان لا بد من 

 .المصلحة العامة

 

تلقائي بشكل محاكمة اجراء  يتمس أبدا أنهلم تكن القاعدة  نهعلى الرغم أ  8.4

قتنع المدعي ما لم يمحاكمة اجراء تم يعادة ما  .مرحلة الاثباتإستيفاء بمجرد 

الملاحقة القضائية اجراء المصلحة العامة تميل ضد تتعلق بالعام أن ھناك عوامل 

. في بعض الحالات قد اجرائھا تميل لصالح العوامل التي تفوقيجب أن التي 

لمصلحة العامة بشكل صحيح من تحقيق ايمكن  أنهالعام راضيا يكون المدعي 

خارج من خلال التصرف ھذه المسألة للتعامل مع الجاني الفرصة   اعطاءخلال 

 .الملاحقة القضائية اجراءالمحكمة بدلا من نطاق 

 

أعضاء النيابة العامة النظر في كل على لمصلحة العامة، ينبغي اعند اتخاذ قرار   9.4

وتحديد  لمعرفةز) وذلك إلى أ) من  4.12ئلة الواردة أدناه في الفقرات من الأس

الملاحقة اجراء ضد لصالح أو تميل التي العوامل ذات الصلة بالمصلحة العامة 

المصلحة العامة تتعلق بالقضائية. ھذه العوامل، جنبا إلى جنب مع أي عوامل 

، DPP صادرة عنلاسياسة الالمنصوص عليھا في التوجيھات ذات الصلة أو 

 .تشكيل تقييم شامل للمصلحة العامةمن تمكن أعضاء النيابة العامة أن ينبغي 

 

ز) توجيھات  و أ) 4.12ت اكل سؤال في الفقر سفلالنص التوضيحي أيقدم   4.10

كل مسألة بعينھا وتحدد ما إذا كان عوامل  التعامل معلأعضاء النيابة العامة عند 

الملاحقة القضائية. الأسئلة المحددة اجراء ح أو ضد لصالتعمل المصلحة العامة 

الذي وزن الجميع الأسئلة ذات صلة في كل حالة.  تكون لاقد ليست شاملة، و

، سوف تختلف أيضا ھاديحدتي يتم تكل من الأسئلة، والعوامل اليجب إعطائه ل

 .وفقا لحقائق ووقائع كل حالة
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لعامة وحدھا قد تفوق عدد من من الممكن جدا أن أحد عوامل المصلحة ا  11.4

العوامل الأخرى التي تميل في الاتجاه المعاكس. على الرغم من أنه قد تكون 

ھناك عوامل مصلحة عامة تميل ضد الملاحقة القضائية في حالة معينة، ينبغي 

 بالرغم منمحاكمة اجراء الأعضاء النيابة العامة النظر فيما إذا كان يجب على 

عندما يتم فيھا ع تلك العوامل إلى المحكمة للنظر رف يتمما إذا كان سذلك و

 .الحكم إصدار

 

 :أعضاء النيابة العامة النظر في كل من الأسئلة التاليةعلى ينبغي   12.4

 أ) ما مدى خطورة الجريمة المرتكبة؟

 

اجراء ھناك حاجة إلى  تكون رجح أنمالكلما كان من ، ةميخطورة الجر تداما زكل

 .محاكمة

 

أعضاء على مستوى خطورة الجريمة المرتكبة، ينبغي  بشأنتخاذ قرار عند ا

ذنب المشتبه به والضرر الواجب النظر فيھا العوامل ضمن  واشمليالنيابة العامة 

 .على أنفسھم) و ج ب)لضحية عن طريق طرح الأسئلة على ا

 

 ب) ما ھو مستوى ذنب المشتبه به؟

 

ھناك حاجة  تكون رجح أنمالان من كلما كالمشتبه به، ذنب كلما زاد مستوى 

 .اجراء محاكمةإلى 

   

 ذنب مستوى تورط المشتبه به، وإلى أي مدى كانتال من المرجح أن يحدد

لديه إدانات جنائية سابقة و ما إذا كانت سواء ومدبرة و / أو مخطط لھا، الجريمة 

أثناء أو بكفالة، ات أثناء الإفراج خارج نطاق المحكمة وأي مخالف تصرفات/ أو 

أو من المرجح أن مستمرة  ةالمخالف تع لأمر من المحكمة، وما إذا كانوخضال

 (انظر الفقرة د) أدناه هتصاعد، و عمر المشتبه به أو نضجتتستمر أو تتكرر أو 

 .عاما 18المشتبه بھم دون سن  بشأن
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إذا  مااعطاء اعتبار ذنب الأعضاء النيابة العامة عند النظر في على ينبغي أيضا 

حيث عقلية أو بدنيةسواء صحية كبيرة  مشاكلكان المشتبه به يعاني من أي 

ھناك حاجة تكون في بعض الظروف قد يعني ھذا أنه من غير المحتمل أن أنه 

حتاج أعضاء النيابة العامة أيضا إلى النظر ي. ومع ذلك، سوف إجراء محاكمةإلى 

مرجح أن تتكرر، والحاجة إلى كان من الما إذا سواء و، ةميفي مدى خطورة الجر

 .حماية الجمھور أو أولئك الذين يقدمون الرعاية لھؤلاء الأشخاص



11 
 )2( 2012نسخة نظيفة  ديسمبر 19الملكيين مسودة  أعضاء النيابة العامةمدونة 

 

 ج) ما ھي ظروف الضرر الذي لحق الضحية؟

 

ظروف الضحية ذات أھمية كبيرة. وكلما زاد ضعف الضحية، كلما كان من تعتبر 

ما إذا كان المرجح أن تكون ھناك حاجة إلى اجراء محاكمة. حيث يشمل ھذا 

 .منصب يقوم على الثقة أو السلطة بين المتھم والضحيةھناك 

   

المرجح أن تكون ھناك حاجة إلى اجراء محاكمة أيضا إذا ارتكبت كما أنه من 

خدمة يعمل في الجريمة ضد الضحية الذي كان في ذلك الوقت شخص 

 .الجمھور

 

إذا كان الدافع وراء الجريمة ما إعطاء اعتبار أعضاء النيابة العامة على ينبغي أيضا 

ي صلالأوطنه لضحية أو لالإثني  العرقأي شكل من أشكال التمييز ضد  ناتج عن

، هنوع ةالجنسي أو ھوي هأو ميول هأو معتقد هأو دين هأو سن تهأو إعاق هأو جنس

. فاتأظھر المشتبه به عداء تجاه الضحية على أساس أي من ھذه الصإذا أو 

ھناك حاجة يكون يعني أنه من المرجح أن مشابه و عداء فإن وجود أي دافع أ

 .الملاحقة القضائيةإلى إجراء 

 

محاكمة من أجل المصلحة العامة، إجراء ر ما إذا كان لا بد من اقر عند أخذ

ضحية الأخذ أعضاء النيابة العامة في الاعتبار الآراء التي أعرب عنھا يينبغي أن 

الحالات بعض ة. وھذا قد يشمل في الجريمبخصوص الأثار التي سببتھا 

 .أيضا عائلة الضحيةآراء المناسبة 
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لنظر في ما إذا كان من المرجح أن يكون لحتاج أعضاء النيابة العامة أيضا ي كما

في مع الأخذ تأثير ضار على صحة الضحية البدنية أو العقلية،  جراء المحاكمةلا

من المرجح أن يكون ه ليل على أنالاعتبار دائما خطورة الجرم. إذا كان ھناك د

اجراء  احتمالمن ل يقلقد  فذلكتأثير ضار على صحة الضحية  جراء المحاكمةلا

  .، مع مراعاة آراء الضحيةالمحاكمة

  

عمل ضحايا أو أسرھم بنفس الطريقة التي يصالح العمل لتلا  CPS ومع ذلك، فإن

نظرة شاملة  يأخذواة أن أعضاء النيابة العاميجب على المحامون لموكليھم، و بھا

 .على المصلحة العامة

 

 سنة في وقت ارتكاب الجريمة؟ 18 عمر المشتبه به تحت ل كاند) ھ

 

يعامل نظام العدالة الجنائية الأطفال والشباب بشكل مختلف عن البالغين، 

وزن كبير لعمر المشتبه به إذا كان طفل أو مراھق دون سن يتم إعطاء ويجب أن 

بما صغير السن  النظر في مصلحة ورفاھية الطفل أو الشخص يجبوعاما.  18

في ذلك ما إذا كان من المرجح أن يكون لاجراء المحاكمة تأثير سلبي على 

ھا لا تتناسب مع خطورة المخالفة. يجب أن ب /ه الخاصة بالتوقعات المستقبلية 

لشباب لالة الھدف الرئيسي من نظام العدالإعتبار  أعضاء النيابة العامة في يأخذ

أعضاء النيابة  يأخذيجب أن كما  .منع الإساءة للأطفال والشباب يكمن فيالذي 

 1989لالتزامات الناشئة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة االإعتبار  العامة في

 .حقوق الطفل بشأن 1989

 

ھناك حاجة تكون قل احتمال أن كلما صغر سن المشتبه به، كلما كنقطة بداية، 

 .المحاكمة إلى اجراء

 

على الرغم من أن المشتبه به  هتعني أن قدومع ذلك، قد تكون ھناك ظروف 

المصلحة العامة. وتشمل  من يعتبراجراء المحاكمة إلا أن عاما،  18دون سن 

شير سجل المتھم في أو عندما يالجريمة المرتكبة خطيرة، تكون ھذه حيث 

وجد قبول يعني لا ي، أو حيث الماضي إلى أنه لا توجد بدائل مناسبة للمحاكمة

السلوك المخالف غير  يتعامل معالمحكمة الذي قد نطاق  التصرف خارجأن 

 .متوفر
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 ه) ما ھو تأثير ذلك على المجتمع؟

 

ھناك تكون رجح أن كلما كان من المكلما زاد تأثير المخالف على المجتمع، 

أعضاء  يأخذأن حاجة إلى اجراء المحاكمة. عند النظر في ھذه المسألة، يجب 

المجتمع مصطلح شامل وليس حكرا على  يعتبر كيففي الاعتبار النيابة العامة 

 .حددھا الموقعيالمجتمعات التي 

 

 متناسب؟ المحاكمة رد يعتبر اجراءو) ھل 

 

متناسب مع يعتبر في ما إذا كان اجراء المحاكمة   CPSنظر يينبغي أيضا أن 

التالية ذات صلة بالقضية قيد النقاط تكون  قدذلك من خلال النتيجة المحتملة، و

 :النظر

 

نظام العدالة الجنائية على نطاق أوسع، ولا و CPS ستتكبدھا ىتلاتكلفة ال •

عند مقارنتھا بأية عقوبة باھظة  اعلى أنھ اإليھسيما عندما يمكن أن ينظر 

قرر أعضاء النيابة العامة المصلحة العامة على أساس لا ي. (يجب أن ةحتملم

إيلاء الاعتبار لعوامل المصلحة أن يتم أيضا  ه. ومن الضروريبمفردذا العامل ھ

 4.12عند النظر في المسائل الأخرى في الفقرات  ھاديحدتي يتم تالعامة ال

صلة عند إجراء تقييم شامل  والتكلفة عامل ذتعتبر ز)، ولكن  إلى أ)

 .)لمصلحة العامةل

 

بطريقة تتفق مع مبادئ  تھاحاكمم مأن تتقادرة على  القضايايجب أن تكون  •

بعدد من . على سبيل المثال، في قضية تتعلق للقضاياالإدارة الفعالة 

لمشاركين الرئيسيين على المحاكمة اجصر إجراء  يتمالمشتبه بھم، قد 

 .إجراءات طويلة ومعقدة بشكل مفرطالقيام بمن أجل تجنب 

  



14 
 )2( 2012نسخة نظيفة  ديسمبر 19الملكيين مسودة  أعضاء النيابة العامةمدونة 

 

 

 حماية؟الز) ھل تتطلب مصادر المعلومات 

 

 إيلاءعامة، ينبغي المصلحة على اللحالات التي لا تنطبق فيھا الحصانة في ا

عن  يتم الإعلانأن ضرورة فيھا تكون عناية خاصة عند الشروع في إقامة دعوى 

العلاقات الدولية أو  وأمصادر المعلومات، بضر ييمكن أن الذي  الشيءتفاصيل ال

 المراجعةذه الحالات قيد مثل ھبالأمن القومي. من الضروري أن يتم الاحتفاظ 

  .ةالمستمر
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 المحك اختبار

 

عندما المشتبه به يشكل خطرا كبيرا  عندما يكونتطبيق اختبار المحك فقط يجوز    5.1

في الوقت الذي يجب أن  وفرةالأدلة مت كافة  تكونلافي أثناء كفالة يكون تحت 

 .ماتھلإما لم يتم توجيه امن السجن / عنھا يتم الإفراج عنه 

 

 يتم تطبيق اختبار المحك متى

 

 :حدد أعضاء النيابة العامة ما إذا تم استيفاء الشروط التاليةي أن يجب   5.2

 

لاختبار من الا توجد أدلة كافية متاحة حاليا لتطبيق مرحلة الاثبات   أ) 

 الكامل للمدونة، و

سوف تصبح متاحة  ىآخر ةدلأ ھناك ھناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن  ب) 

 ي غضون فترة معقولة، وف

 ، وبتوجيه الاتھام تبرر خطورة أو ظروف القضية اتخاذ قرار فوري  ج) 

الكفالة منح الاعتراض على في ھناك أسباب جوھرية تدعو للاستمرار   د) 

في  لقيام بذلكا، و أنه من المناسب 1976عام لوفقا لقانون الكفالة 

 .جميع ظروف القضية

 

ق اختبار يتطبيتم ء أي من الشروط أعلاه، لا يمكن أن يتم استيفا لا عندما  3.5

به. يجب على ضابط السجن تبه شللمم اتھالا يتم توجيهيمكن أن لا المحك، و

سواء ق سراحه بكفالة، طلاااحتجاز الشخص أو  يجوز استمرار تحديد ما إذا كان

 .ھاشروط أو بدونب

 

 .محكالار اختبالمتعلقة بثبات الا من اعتباراتھناك جزئين   4.5

 

 ھل ھناك اشتباه معقول؟ - المحكالجزء الأول من اختبار 

 

قل شبھة معقولة بأن على الأقتنع أعضاء النيابة العامة بأن ھناك ييجب أن    5.5

 .ةميارتكب الجرقد قد يوجه اليه الاتھام الذي الشخص 
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دلة المتاحة الأ راتبأعضاء النيابة العامة في الاعأن يأخذ تحديد ذلك، يجب  عند  6.5

، ذلك إذا كان مواد أو معلومات أخرىأو أخذ شكل إفادات شھود تقد  هآنذاك. وھذ

 :راضي عن الأتيالمدعي العام 

 

 الصلة، و ةوثيق اأنھ  أ) 

 في صيغة مقبولة لعرضھا في المحكمة، و اوضعھ يمكنأنه   ب) 

 .في القضية ايمكن استخدامھ  ج) 

 

لنظر في الجزء فينبغي عليه الاستمرار ل ھذه علىالمدعي العام راض  كان إذا  5.7

 .الثاني من اختبار المحك

 

جمع المزيد يتم يمكن أن ھل  –الجزء الثاني من اختبار المحك 

 لإدانة؟لمن الأدلة لتوفير إمكانية واقعية 

 

بأن ھناك أسبابا معقولة للاعتقاد  ينقتنعمأعضاء النيابة العامة يكون يجب أن    5.8

وفر المزيد من الأدلة، في غضون فترة معقولة من سيالمستمر بأن التحقيق 

جميع الأدلة معا على إقامة احتمال تعمل  يكون من الممكن أنالزمن، حتى 

 . لاختبار الكامل للمدونةللإدانة وفقا لواقعي 

 

 .استنتاجية فحسب تللتحديد وليسالأخرى قابلة الأدلة  تكونيجب أن    5.9

 

 :فيما يلي وانظرأن يأعضاء النيابة العامة على القرار يجب  ل إلى ھذاوللوص   5.10

 

على  ھاتأثيرمدى ومحتملة أخرى أدلة  أيقبول امكانية طبيعة ومدى و  أ) 

 القضية؛

 جميع الأدلة؛ھا ستدعمالتي التھم   ب) 

 الأسباب التي تجعل الأدلة غير متوفرة بالفعل؛  ج) 

ترتب مإذا كان أي تأخير ما وى الأخرالوقت اللازم للحصول على الأدلة   د) 

 .الظروف جميعفي  معقولايعتبر على ذلك 
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أعضاء النيابة العامة أن يقوم من اختبار المحك، يجب  ئينجزال كلاتم إستيفاء إذا   5.11

لمعلومات لالاختبار الكامل للمدونة استنادا من تطبيق مرحلة المصلحة العامة ب

 .المتاحة في ذلك الوقت

 

 المحك باراخت مراجعة

 

. يجب تقييم المراجعةيجب أن يبقى قرار توجيه الاتھام تحت اختبار المحك قيد    5.12

لاعتراض لبرر وأن ھناك مالأدلة بانتظام للتأكد من أن ھذا الاتھام لا يزال مناسبا 

يجب تطبيق الاختبار الكامل للمدونة في أقرب وقت و. على منح الكفالةالمستمر 

 .معمول بهللإحتجاز ي حال قبل انقضاء أي حد زمني ممكن عمليا وعلى أ
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 التھماختيار 

 

 :التھم التيحدد أعضاء النيابة العامة أن يينبغي    6.1

 

 الأدلة؛ب ةمودعكون مالتي ت الجريمةتعكس خطورة ومدى   أ) 

وامر المناسبة الألفرض لإصدار الحكم و إعطاء المحكمة صلاحيات كافية  ب) 

 بعد الإدانة، وما 

 .ة بطريقة واضحة وبسيطةالقضيإمكانية عرض   ج) 

 

التھمة  في يستمروادائما أن  ونھذا يعني أن أعضاء النيابة العامة قد لا يختار   6.2

 .الأكثر خطورة التي يوجد فيھا خيار

 

أكثر المضي قدما في المزيد من التھم أعضاء النيابة العامة على ينبغي أبدا لا    6.3

. في نفس منھا تشجيع المدعى عليه بالذنب لعدد قليلضروري فقط لما ھو 

بغرض تھمة أكثر خطورة فقط  بشأن الطريق، فلا ينبغي لنا أبدا المضي قدما

 .أقل خطورة تھمةبالذنب في للإقرار تشجيع المدعى عليه 

 

غير الادعاء التھمة ببساطة بسبب القرار الذي اتخذته المحكمة أو ييجب أن لا    6.4

 .النظر في القضيةفيه سيتم  بشأن المكان الذيه المدعى علي

   

تقدم حسب ما تصلة في الظروف  وأخذ الادعاء في الاعتبار أي تغيير ذييجب أن    6.5

 .القضية بعد توجيه الاتھام
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 خارج نطاق المحكمة  التصرفات

 

إقامة الدعوى في المحكمة إذا  محلخارج نطاق المحكمة  التصرفاتقد تأخذ    7.1

 .جريمةخطورة وعواقب العلى رد مناسب على المجرم و / أو ت تعتبر كان

 

 مطلب منھيإرشادات ذات الصلة عندما أي تبع أعضاء النيابة العامة أن ييجب    7.2

أي أو ر مشروط يحذتالإذن بشأن تحذير بسيط أو أو اعطاء تقديم المشورة 

أخر. ينبغي  ريفتص أيأو مدني، أو  ئيإجراءات تنظيمية ملائمة، على عقاب جزا

المحكمة نطاق خارج  رفر الإثبات المناسبة للتصييافي معستوي همن أن واتأكديأن 

واضح بالذنب، وأنه سيتم تقديم المصلحة  اررق، عند الاقتضاء، االتي تشمل على

 .من ھذا القبيل رفتصب خلال القيامالعامة بشكل صحيح من 
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 المحاكمةطريقة 

 

 بخصوصالمبادئ التوجيھية الحالية الاعتبار  ضاء النيابة العامة فيأع يأخذيجب أن    8.1

 بشأنتقديم الطلبات إلى محكمة الصلح يقومون بتخصيص عندما الالحكم و

 .المدعى عليهفيه يجب أن يحاكم الذي مكان ال

 

 ةكمفي محقضية بقاء إ لطلبسرعة السبب الوحيد اليجب أبدا أن تكون لا    8.2

تأثير أي تأخير الأخذ في الاعتبار أعضاء النيابة العامة على ي الصلح. ولكن ينبغ

ا، والتأثير المحتمل على أي عليمحكمة الالمحتمل إذا تم إرسال القضية إلى 

 .ر القضيةيتأختم ضحية أو شاھد إذا 

 

 شبابتضمن لمحاكمة في الحالات التي تامكان 

 

الشباب  ةحاكمتتم ميجب أن ه أن أخذ أعضاء النيابة العامة في الاعتبارييجب أن    8.3

 ھاالمحكمة التي تم تصميم ھيفي محكمة الشباب حيثما كان ذلك ممكنا. ف

محاكمة شاب في  يتم حصر. يجب أن طريقة أفضلبالخاصة  ملتلبية احتياجاتھ

تتم تقتضي فيھا مصلحة العدالة أن التي ا للقضايا الأكثر خطورة أو عليمحكمة الال

 .شخص بالغمحاكمة اك مع شاب بالاشترمحاكمة 
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 قبول الإقرار بالذنب

 

 بعض، ولكن ليس كل، الاتھامات عنالذنب في الإقرار برغب المتھمين يقد    9.1

تھمة عن الذنب الإقرار بفي  ونرغبيقد  م. بدلا من ذلك، فإنھالموجھة إليھم

 .جزء من الجريمةفقط ب ونريق ممختلفة، وربما أقل خطورة لأنھ

 

 أن كانوا يعتقدونالمدعى عليه إذا  إقرارقبل أعضاء النيابة العامة يجب أن فقط ي   9.2

خصوصا عندما قادرة على إصدار حكم يطابق خطورة المخالفة، ستكون المحكمة 

قبل أعضاء النيابة العامة أبدا إقرار بالذنب ييجب أن لا . تفاقمص ئاصھناك ختكون 

 .امريح يعتبر خيارا لمجرد أنه

 

أعضاء يقوم مقبولة، يجب أن الإقرارات التي تم تقديمھا نظر فيما إذا كانت ال عند  3.9

مصالح و، حيثما أمكن، وجھات نظر الضحية، أو في أن تكون ضمان بالنيابة العامة 

في الاعتبار عند  ھاخذقد تم أوجھات نظر عائلة الضحية، المناسبة الحالات بعض 

قع ي. ومع ذلك، فإن القرار الإقرارقبول  العامة من المصلحةاتخاذ قرار ما إذا كان 

 .النيابة العامة عضوعلى عاتق 

 

. أي إقرار قبولوم يتقدعليه يتم الذي ساس الألمحكمة ليجب أن يكون واضحا    9.4

الاتھامات ولكن على بخصوص بأنه مذنب إقرار فيھا متھم  يقدمفي الحالات التي 

ؤثر تأثيرا كبيرا على يھذا قد  ن قضية الادعاء، وحيث أنعأساس حقائق تختلف 

، ينبغي دعوة المحكمة للاستماع إلى الأدلة لتحديد ما حدث، ومن الصادر الحكم

 .ثم الحكم على ذلك الأساس

 

انھا سوف يطلب من  /المدعى عليه قد أشار في وقت سابق انه  عندما يكون   9.5

أن بعد ذلك رفض يالحكم، ولكن إصدار المحكمة أن تأخذ في الاعتبار مخالفة عند 

النيابة العامة النظر فيما إذا كان فسيكون على جريمة في المحكمة، بالعترف ي

. يجب أن يشرح أعضاء النيابة العامة ةميلك الجرتلابد من اجراء محاكمة على 

الجريمة يمكن أن تخضع لمزيد من  تلكمحاكمة ن أالدفاع وللمحكمة لمحامي 

 .كلما كان ذلك ممكنا ينو المحققين الأخرالمراجعة، بالتشاور مع الشرطة أ
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يجب أن تؤخذ عناية خاصة عند النظر في الدفوع التي من شأنھا أن تمكن المتھم    9.6

ضع أن يتجنب فرض عقوبة حد أدنى إلزامي. عندما يتم تقديم الدفوع، يجب من 

 بخصوص أعضاء النيابة العامة في الاعتبار أيضا حقيقة أن يمكن إجراء أوامر فرعية

 .جميعھابعض الجرائم ولكن ليس مع 
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 العامة إعادة النظر في قرار النيابة

  

. CPSخذھا أعلى الاعتماد على القرارات التي ت ينقادريجب أن يكون الناس    10.1

ادعاء، أو أنه قد تم ھناك ه أو متھم أنه لن يكون بلمشتبه  CPS قالتعادة، إذا 

كون تتبدأ مرة أخرى. ولكن أحيانا قد  نالقضية ل إيقاف الملاحقة القضائية، فإن

محاكمة أو للتعامل مع ھذه القضية عن القرار عدم  يلغت CPS تجعلھناك أسباب 

ة القضائية، لا قحلاالم بدءإعادة ب ستقومرج المحكمة أو عندما اخ التصرفطريق 

 .سيما إذا كانت القضية خطيرة

 

 :تتضمن ھذه الأسباب   2.10

 

، نظرة جديدة في القرار الأصلي أنه كان خطأإلقاء بعد يظھر ي الحالات الت ) أ

على الرغم يتم إتباع الإجراءات القضائية ينبغي أن الحالات مثل ھذه في ف

  سابق من أجل الحفاظ على الثقة في نظام العدالة الجنائية؛القرار المن 

 

التي من دلة المزيد من الأ ادعدإبحيث يمكن جمع و ھاالحالات التي تم إيقاف ) ب

. في ھذه حة في المستقبل القريب إلى حد ماالمرجح أن تصبح متا

المدعي العام المتھم أن المحاكمة القضائية قد تبدأ يخبر الحالات، سوف 

  مرة أخرى؛

 

تم اكتشاف أدلة أكثر يبسبب عدم وجود أدلة ولكن  ھاالحالات التي يتم إيقاف ) ت

  أھمية في وقت لاحق، و

 

عقب التي تتم  تخلص المراجعةلى وفاة التي الحالات التي تنطوي ع ) ث

محاكمة قضائية، بصرف النظر إجراء نتائج التحقيق إلى ضرورة الحصول على 

 .ةكماحمالعن أي قرار سابق بعدم 

 



 www.cps.gov.ukعلى العنوان:  إلكترونيا من موقعنا على الانترنت متوفرةهذه الوثيقة 

 
 .CPSلدى  البديلةوالصيغ معلومات حول اللغات ولمدعين العامين ا أخرى من مدونةنسخ تتوفر 

 
 :أو عن طريق البريد على العنوان التالي publicity.branch@cps.gsi.gov.uk بـ يرجى الاتصال
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